
نص خطاب صاحب الجللة في افتتاح الدأورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة

الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول ال وآله وصحبه."

حضرات السيدات والساداة أعضاء البرلمان المحترمينله، انستحضرله، بكل خشوع وإجللله، اقتران افتتاحنا لهذه
السنة التشريعيةله، بتخليد الشعب المغربيله، في العاشر من رمضان المباركله، لذكرى رحيل محرر المةله، جدانا
المنعمله، جللة الملك محمد الخامس. فقد كانله، أكرام ال مثواهله، رائدا في إرساء دعائم الديمقراطيةله، من خلل

 له، للعهد الملكي المتقدام للحريات العامةله، المكرس1958إانجازات تاريخيةله، وفي طليعتها إصدارهله، سنة
للتعددية الحزبيةله، التي دسترها بعدهله، بكل حكمة وبعد انظرله، والدانا المنعمله، جللة الملك الحسن الثاانيله، قدس

ال روحه.

وستكون مصادقتكمله، في مستهل هذه الدوراةله، على قاانون جديد للحزابله، الذي دعوانا إلى وضعهله، خير تعبير
عن الوفاء لذكراهما العطراةله، وأقوى تحفيز على جعل هذا التشريع المؤسسله، انقلة انوعية إلى ما انتوخاه

لحزابنا السياسية من دور أساسي في بناء المجتمع الديمقراطي التنموي.

كما يتزامن اانعقاد هذه الدوراة مع ظرفيةله، محملة بمشاريع وإصلحات هيكلية واعداةله، واستحقاقات ملزمةله، في
شتى المجالتله، وأوراش تنموية مفتوحةله، في كل الجهاتله، ل بد لتحقيق برامجها الطموحةله، ورفع ما يكتنفها

من إكراهاتله، ورهاانات وتحدياتله، من التشبع بروح التعبئة والعملله، والثقة والمل.

وإذا كان شروعنا في إانجاز الشطر الول من المبادراة الوطنية للتنمية البشريةله، قد مكننا من المعاينة
الشخصية لمدى الخصاصله، والتفاوتات والحاجياتله، فقد جعلنا انقف ميداانياله، على مدى الانخراط القوي فيها

من كل الفئاتله، بوازع المواطنة اليجابية.

مواطنة قائمة على تحمل المسؤوليةله، والمشاركة في إبداع الحلول الكثر واقعيةله، للمعضلت القتصادية
والجتماعيةله، التي ل تنتظر المواعيد الانتخابيةله، ول أن تبقى مرهوانة بها.

وفي هذا الصددله، انؤكد ضروراة توعية كل مغربي بأن مصيره يتوقف على مبادراتهله، وإقدامه على العمل
الجماعيله، الذي يمر عبر تأطيره عن طريق الهيآت المؤهلةله، وفي طليعتها الحزابله، التي انعتبرها مدارس
للوطنية والمواطنة الحقة. بل الدااة المثلى لتربية كل المغاربة على حسن المشاركةله، في تدبير الشأن العاامله،

وممارسة العمل السياسيله، بمعناه النبيل.

وذلكم هو النهج القويمله، الذي أعمل جاهداا على توطيد أركاانهله، مؤكداا غير ما مراةله، ومن أعلى هذا المنبرله،
على إعاداة العتبار للهيآت السياسية. اقتناعا منا بأانه ل ديمقراطية فعلية وملموسةله، إل بأحزاب قوية

ومسؤولة.

ومن ثم كان حرصنا على تقويتهاله، من خلل توفير إطار قاانواني متقدامله، يكفل لها الديمقراطية في التأسيس
والتنظيمله، والتسيير. فضل عن توفير الدعم المادي القار والشفافله، الذي يأخذ بعين العتبار قدرتها على
التأطير والتمثيل. وسيظل هدفنا السمىله، تمكين الحزاب الوطنية من المناعة اللزمةله، وتحصين مشهدانا

الحزبي من البلقنة المعيقة للنهوض بدورها الدستوريله، على الوجه المطلوب.
 

بيد أن هذا النص المؤسس سيبقىله، مهما تكن مصداقيتهله، مجرد إطار تشريعيله، ما لم يبادر الفاعلون
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السياسيون إلى إضفاء الدينامية الضرورية عليه. وذلك بحسن تفعيل مقتضياتهله، واستلهاام روحه. بما يجعله
اانبثاقا لثقافة سياسية جديداةله، ترسخ الثقة في المنظمات الحزبية والمجالس المنتخبة.

ولنا اليقين في أن أحزابنا السياسيةله، بغيرتها الوطنيةله، ستسارع إلى تجسيد تجاوبها مع التشريع الجديدله، ليس
فقط بتقليص مداة الملءمة الشكليةله، بتعديل أانظمتها الساسية وفقهله، وإانما أيضا بجعل هذه الملءمة أكثر

عمقا؛ بحيث تجسد روحهله، سواء فيما يخص الانتقال بالعمل الحزبي من الموسمية الانتخابيةله، إلى
الستمرارية التأطيرية ؛ أو في استيعاب النخب الجديداةله، ولسيما منها الشباب والنساء. كما اندعوها لتكريس

قصارى انشاطها الميداانيله، لترسيخ روح المواطنة الفاعلةله، وتربية الجيال الصاعداة على المشاركة
الديمقراطيةله، وتحصينها من مساوئ الفراغ السياسيله، وعواقبه الوخيمة.

وبرغم أهميتهله، فإاننا انعتبر قاانون الحزاب ليس انهاية المطاف. وإانما هو خطواة أولى أساسيةله، في المسار
الحيوي البناءله، ليس فقط لعاداة ترتيب بيتهاله، لكسب استحقاقاتها الانتخابية المشروعة. ولكن أيضا لتحقيق ما
انتوخاه جميعاله، من اانبثاق مشهد سياسي معقلنله، قائم على تحالفات قويةله، وأقطاب متمايزاةله، ل بكثراة ألواانهاله،

ولكن بتنافسيتها حول مشاريع تنموية مضبوطة.

وسيظل استكمال وتعزيز هذا التأهيل الحزبيله، في بعده التشريعيله، رهينا بنظاام اانتخابي اناجع وملئم. لذلك
أصدرانا تعليماتنا للحكومةله، قصد العملله، في إطار من التشاور الواسعله، والتوافق البناءله، على أن تكون مدوانة

الانتخاباتله، معتمداة ومعروفةله، قبل سنة من موعد القتراع. بما يتيح وضوح الرؤيةله، وتخليق المنافسة
المتكافئةله، الكفيلة بخوض اانتخابات حراة وتعددية. وذلكم هو السبيل القويمله، لبلوغ ما انتطلع إليه من إفراز

أغلبية حكومية منسجمةله، ومعارضة انيابية بناءاة.

إن هذا التحديث التشريعي لقاانواني الحزاب والانتخاباتله، لن يعطي ثماره كاملةله، ما لم يقترن بتأهيل سياسي
أكثر شموليةله، وأضمن لترسيخ ثقة المواطنله، وتحفيزه على المشاركة في مؤسساته النيابية والحزبية

والجمعوية.

وفي هذا الطارله، فإن المؤسسة البرلماانية مطالبة بالنهوض بدور مهم في هذا المسار الجاد. وذلك بإعطاء
شحنة قويةله، لتنشيط العمل النيابيله، على جميع مستوياته : تشريعا إصلحياله، ومراقبة مسؤولةله، وتأطيرا

ميداانياله، وديبلوماسية موازية مقدامةله، تستهدف جعل التطور الديمقراطي لبلداناله، في خدمة الدفاع عن مغربية
صحرائنا.

وإاننا لندعو كل الفاعلين إلى تعبئة جهودهم وتضافرهاله، في مواجهة الحملت المغرضةله، المدبراة من قبل
خصوام وحدتنا الترابيةله، وذلك بالتصدي القوي لها في كل المحافلله، لفضح الساليب والمناورات الدانيئة.
حضرات النائبات والنواب المحترمينله، تجسيدا للمكاانة التي انوليها لمؤسستكم الموقراةله، وحرصا منا على

توسيع مجال الممارسة الديمقراطية بكيفية ملموسةله، فقد قررانا أن يتولى البرلمانله، على غرار مدوانة السراةله،
البت في إصلح التشريع المتعلق بالجنسيةله، بالمنظور الشمولي للمواطنة المسؤولةله، والمتشبعة بالثوابت

الوطنية المقدسة.

وإاننا انتوخى من التأهيل السياسي الشاملله، تعبيد الطريق أماام الصلح المؤسسي العميقله، الهادف إلى توطيد
الدولة القويةله، بالملكية الدستورية المواطنةله، وبالمؤسسات الديمقراطية المسؤولة والناجعةله، وبالتنمية البشرية

المستدامةله، وتعزيز الحكامة الجيداة.

غير أن الصلح المؤسسي الذي انحرص عليهله، ل يجب أن يحجب عنا أانه سيظلله، بدون تنمية بشريةله،
صوريا. بل وانوعا من الترف السياسيله، بالنسبة للجماهير الشعبية له، التي تعتبر العمل من أجل توفير الحد
الدانى من العيش الكريمله، والرزق الحللله، في ظل العفاف والكفافله، شغلها الشاغل. ولجل ذلكله، فإانه ل

مناص لنا من السراع بالنمو القتصاديله، باعتباره اانخراطا جاداله، وعمل دؤوبا على إانتاج الثرواتله،
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بالمبادراة الحراة والجتهاد. بدل ترديده كشعار ينادي به الجميعله، ويحوله لنوع من المطالب النقابيةله، التي
يمكن تلبيتها بمجرد إصدار قرار.

فبلدانا وإن كاانت تسجل انموا اقتصاديا ملحوظاله، إل أانها لم تعبئ بعد كل طاقاتهاله، لتتقدام فيه بالوتيراة
القصوىله، والسير الحثيث على قدميها معاله، في توازن وتكامل بين التنمية والديمقراطيةله، وبين ترشيد القطاع

العاامله، وانهوض القطاع الخاص بدور قاطراة النمو. إن المشكل ليس في أاننا أماام معضلة صعبة. وإانما في
كواننا انضع كل عبئها على كاهل الدولة بمفردهاله، دون إشراك الفاعلين الخرين.

ولوضع حد لهذا المشي المختل على قدام واحداةله، فإانه يتعين على الجميعله، القداام على إيجاد حلول اناجعة لهاله،
في الوقت الملئمله، وبقرارات جريئة وفعالةله، والتخطيط العقلاني والمحكمله، الذي هو ثمراة التربية الصالحةله،
والتنشئة السياسية والجتماعية التشاركية. ومن ثمة كان تركيزانا على بناء ثقافة المواطنة اليجابية. بكل ما
تعنيه من تحول إلى عقلية المواطن الفاعل- المبادرله، والمشارك- المنتجله، بدل السلبية والتواكلية والانتظارية.

وهو ما يتطلب النفس الطويلله، الذي يرتبط فيه تقدام المواطن بقابليته للتقدام. ذلك أانه ل يمكن تطوير المغربله،
إل بسواعد أبنائه وعقولهمله، والسعي الحثيث في سبيل تغيير ما بأانفسهم. كما أانه ل يمكن إصلح البلد بدون

صلح العباد.

وإاننا لنسأل ال سبحاانهله، في هذه الجواء الروحاانيةله، لشهر رمضان المباركله، الذي أانزل فيه القرآن هدى
للناسله، أن يجعلنا من " الذين يستمعون القولله، فيتبعون أحسنه.

أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولوا اللباب". صدق ال العظيم.

والسلام عليكم ورحمة ال تعالى وبركاته".

Maroc.ma
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